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 :الملخص
هذه المقالة تسليط الضوء على الإشكاليات المثارة حول النموذج  نحاول من خلال

سوف نتطرق لها في الجزء  مجموعة من المخاطر، والتي أفرزتالاقتصادي الريعي في الجزائر 
أما الجزء الثاني منه فيناقش مجموعة الخيارات المستقبلية المحتمل مواجهتها؛  الأول من المقال،

الريعي في الجزائر حيث أصبحت بمثابة  ومخاطر الاقتصادديات أولا: من خلال التطرق لتح
على الاستقرار السياسي في الجزائر. ثانيا:  والاجتماعي والتي ستؤثرتهديد للأمن الاقتصادي 

 أن الاقتصادالخيارات المستقبلية التي يواجهها النموذج الاقتصادي الريعي في الجزائر، فالواقع 
ع الخيارات المستقبلية إما بإعادة إنتاج النموذج الريعي أو نحو تفكيك الريعي اليوم في مواجهة م

الاقتصاد الإنتاجي التنافسي وذلك بضرورة تجاوز الطابع الريعي  والانتقال نحوالنموذج الريعي 
 والإجراءات التي وتفعيل الآليات)الزبوني( لبناء اقتصاد منتج يعتمد على قطاعات إنتاجية أخرى 

يم التنويع الاقتصادي وتعزيز فرص الانتقال نحو الاقتصاد المنتج لتحقيق الأمن تساهم في تدع
 في المجتمع. والاستقرار الاقتصادي

 .الجزائر؛ الخيارات المستقبلية؛ المخاطر؛ قتصاد الريعيلإا: الكلمات المفتاحية
Abstract 

This article is an attempt to shed light on the problems raised on the rentier 

economic model in Algeria, which have produced a set of risks that we will deal with 

in the first part of the article,The second part of it discusses a set of future options that 

are likely to be faced.First, by addressing the challenges and risks of the rentier 

economy in Algeria, which has become a threat to economic and social security, which 

will be reflected in the political stability in the country.Second, the future options that 

the rentier economic model faces in Algeria.In fact the rentier economiy oday is in 

confrontation with future options, either by reproducing the rentier model or towards 
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dismantling it and moving towards a competitive productive economy.This is due to 

the necessity to go beyond the rentier (clientelistic) character to build a productive 

economy that depends on other productive sectors and to activate the mechanisms and 

procedures that contribute to strengthening economic diversification and 

enhancing the opportunities for transition towards a productive economy to achieve 

security and economic stability in society.   

Keywords: the rentier economy ;risks; future options; Algeria . 

  

 مقدمة: 
قتصاد الجزائري ببروز الدور المحوري للريع النفطي ضمن لإطغى الطابع الريعي على ا

ستقلال، أين هيمن النفط على لإئر بعد االنموذج التنموي الذي تبنته الدولة الوطنية في الجزا
المصدر الأول ، مختلف قطاعات الإقتصاد الجزائري ليصبح أهم المصادر الحيوية المدرة للثروة 

و الأوحد في تأمين إيرادات الدولة من العملة الصعبة و المصدر الأول للإنفاق العام للخزينة 
 يف الدولة .العمومية التي تتولى أغلب شؤون و مسؤوليات ومصار 

ستقلال لإخلال فترة ما بعد اساهمت العائدات الريعية في بناء و تشيد الإقتصاد الوطني 
عة الخيارات الإقتصادية قتصادي بتغيير طبيلإا أنه سرعان ما تغير المسار لاإ ع(،التصني )تجربة

ه المرحلة تعد هذالخدمات و الإستهلاك الداخلي و تم توجيه مداخيل الريع النفطي نحو قطاع 
 الإستهلاك و الريع . قتصادإالمفصلية في توجه الإقتصاد الوطني نحو 

جتماعي المصطنع بفضل الوفرة المالية المريحة، إلا أنه منذ لإظهرت بعض مظاهر الرفاه ا
نخفاض في المردودية وتوسع إمنتصف الثمانينات وبانخفاض أسعار النفط العالمية عرفت الجزائر 

الإقتصاد الوطني عرفها ختلالات الهيكلية التي لإتواصلت ا ،ني سياسة التقشففي العجز فتم تب
قتصاد الريعي لتظهر مدى لإألقت بظلالها على او التي  1986بعد أول صدمة بترولية سنة 

وضعف باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى،حيث كان وقع الأزمة النفطية المعاكسة  قصور
قادرا على تحقيق النمو الإقتصادي ولا على  خلال تلك الفترة عميق لم يعد النموذج التنموي 

حدوث ل قتصاديلإ،أدى هذا التراجع في النمو ا لمشاكل الإجتماعية خاصة البطالةإمتصاص ا
  .لى المزيد من التأثير السلبيإأدى في وقت لاحق و ستقرار سياسي إوعدم  جتماعيإ توتر
 

 المالية وزيادة الوفوراتوقات أسعار المحر  نتعاشإمع  الألفية الثالثة التي تزامنت ومع بداية
على ما  والبرامج التنمويةقتصاد الوطني في كل السياسات لإعتمد اإ زادت حدة التبعية للريع حيث 

سلبا  وجعلها تتأثر قوى دفع ذاتي عتمادإ نتاجية لإأفقد القطاعات ا النفطي،ريع توفره إيرادات ال
وبدلا من  .بالأسواق الخارجية رتباطهإ ستمرارإو قتصاد الريعي لإار مخاطنتيجة التعرض المستمر ل
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أن تكون الموارد نعمة أصبحت نقمة فلا هي ساهمت في تنويع الإقتصاد ولا في تحقيق متطلبات 
هو ما أدخل و نتشار سلوكيات الفساد إراجع بدرجة أولى لضعف الحوكمة و  قتصادية وهذالإالتنمية ا

هذه وبالتالي فالإشكال الذي تطرحه  رتهان للإقتصاد ريعي.لإبة وهي االجزائر ضمن معادلة صع
في الجزائر  قتصادي الريعي لإماهي الخيارات المستقبلية التي يواجهها النموذج ا الدراسة هو :

 ؟ جتماعيلإقتصادي و الإستقرار الإعلى اه في ظل تنامي مخاطره و انعكاسات
 التالية:الفرضيات  وعليه نطرح

بضعف بزيادة التبعية للإيرادات الريعية و قتصاد الريعي في الجزائر لإتنامي مخاطر ارتبط ي -
 ارة الموارد الريعية.دإيات الحوكمة في تسيير و لآ

 
ستمرار إبستمرارية ضمانات صموده إبمدى  مرتبط نتاج النموذج الريعي في الجزائرإإعادة  -

ن خلال التمسك بالمقاربة مرارية توظيفه ستمإع و و بتدفق الري ساسيةلأا رتباط إيرادات الدولةإ
 الدولة الريعية.بمراحل  وبضرورة التقدم جتماعي الريعيلإا وصيانة العقد الريعية

 
قتصاد منتج إبناء ضرورة تجاوز الطابع الريعي )الزبوني( ليتطلب النموذج الريعي  تفكيك -

التنويع تساهم في تدعيم  تيوالإجراءات ال الآليات وتفعيل يعتمد على قطاعات الإنتاج المادي
 الإقتصادي.

 
 الدراسة:أهداف 

تسليط الضوء على المخاطر التي من خلال المطروحة شكالية لإتهدف هذه الدراسة لمعالجة ا 
قتصادي و لإا الاستقرارو  منلأا انعكاساتها علىو  ي قتصاد الجزائر لإتجابه و تهدد بنية ا

قتصادي لإالتي من المفترض أن النموذج امستقبلية الخيارات ال عنلمحة  تقديم مع  جتماعيلإا
 قتصادية.لإتجمع بين الخيارات السياسية و اوفق رؤية  الريعي في مواجهتها

دراسة الحالة بهدف تحليل  منهج التالية ؛ اهجمنال تطلب توظيفن طبيعة الدراسة تإ المنهج :
و وصف ل تم توظيفهالذي وصفي المنهج ال؛في الجزائرقتصادي الريعي لإدراسة حالة النموذج ا

 تأثيرالو لإشكالية التبعية للريع  التطرق  من خلال قتصاد الريعي في الجزائرلإواقع ا تشخيص
حيث يستهدف هذا التشخيص و  المستوياتعلى مختلف القطاعات و  المباشر للطابع الريعي

التي يواجهها مستقبلية أحد الخيارات الالوصف الوصول الى مجموعة من النتائج التي تعد بمثابة 



 والخيارات المستقبليةالريعي في الجزائر بين المخاطر  الاقتصاديالنموذج                                                     ناجي أمال                      

                                             شعنان مسعود              

679 

 

المنهج و ؛ شكالية المطروحة في هذه الدراسةلإالتي تجيب عن او قتصادي الريعي لإالنموذج ا
 .الدراسة المدرجة في حصائياتلإوا الأشكال يرحصائي لتحليل و تفسلإا

  :رئيسيينمحورين في  المطروحةتحاول هذه الدراسة معالجة إشكالية 
 صاد الريعي في الجزائرقتلإ: مخاطر اوللأاالمحور 
 .قتصادي الريعي بالجزائر في مواجهة الخيارات المستقبليةلإالنموذج ا :ثانيالالمحور 

 قتصاد الريعي في الجزائر لإ:مخاطر ا ولل االمحور 
       قتصاد ريعي بامتياز إقتصاد الجزائري بمجموعة من الخصائص جعلت منه لإيتصف ا

قتصاد نظرا لإببا في إخفاقاته و أهمها التصدعات التي عرفها او مثلت حواجز للتنمية وكانت س
             السوق النفطي العالمي والتي جعلته رهين هاته التقلبات الظرفية العالمية  لتقلبات

و مصاحبة  ملازمة هدد بنيته و يمكن تصنيفها كمخاطرقتصاد الريعي مخاطر تلإول ستقرار،لإوال
في ، قتصاديلإا كمخاطر تهدد الامن ممكنة الحدوث في أي وقتقتصاد الريعي و أخرى لإل

الواقع تتقاطع مخاطر الإقتصاد الريعي النفطي فحدوث أي مخاطر على مستوى الأمن 
 .اعي و منه على الإستقرار السياسيالإقتصادي تؤثر بصفة مباشرة على الأمن الإجتم

 قتصاد الريعي في الجزائر لإنفطية على اال يراداتلإقتصادية و تذبذب الإأولا :مخاطر الدورات ا

تذبذب أسعار النفط   لىإقتصاديات النفطية لإقتصادية الحادة في الإترجع أسباب الدورات ا
زمات النفطية و العوامل الجيوسياسية دور أساسي في التأثير على أسعار النفط  لأحيث كانت ل

نتاج و المعروض العالمي لإي معدلات افحدوث أي نوع من القلاقل السياسية من شأنه أن يؤثر ف
سعار العالمية للنفط ،وتأثير ذلك على الدول الريعية في تنفيذ سياساتها التنموية لأو مستويات ا
و تقليص        رتفاع أسعار النفط إنفاق في حالة لإعتبارات سياسية وقتية لزيادة الإيجعلها تلجأ 

 نفاق في حالة تراجع هذه الأسعار.لإا
 

قتصاد الجزائري بتأثر أسعار النفط في السوق النفطية العالمية نتيجة العديد من لإر اتأث
زمات الدورية و العوامل الجيوسياسية التي تلعب دورا محوريا في سياسات التسعير لهذا المورد لأا

 ىلإقتصاد الجزائري يعايش تداعياتها لإو التي ظل ا 2014زمة النفطية في سنة لأرها اخآالحيوي 
زمتين النفطيتين المعاكستين والتي كان لها تأثير مباشر لأتأثره الشديد من خلال ا اليوم، سنلاحظ
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الأزمة النفطية المعاكسة   ،19861الأزمة النفطية المعاكسة  الجزائري :)قتصاد لإعلى ا
20142 ) 
 الجزائري: قتصادلإاعلى  1986زمة العكسية ل تأثير ا

قتصادية تسببت في تسجيل عجز على مستوى إل الجزائر في أزمة انهيار أسعار البترول أدخ
قتصاد لإزمة كان عميق على الأمليار دولار، أثر ا 1.393قدر ب  1986الميزان التجاري سنة 

ستمرار التدهور في حصيلة الصادرات الجزائرية من المواد إختلال هيكلي نتيجة إالجزائري أحدث 
عتماد على القروض الخارجية لتمويل الخطط لإلى زيادة اإ سواق الدولية أدىلأولية في الأا

نخفاض سعر المحروقات إ بسبب تفاقمت أزمة الديون الخارجية 1986التنموية ومع نهاية سنة 
بعواقب غير متوقعة مما ر و التي أغرقت الجزائر في أزمة بسبب عملة الفوترة التي تتم بالدولاو ،

جهزة الصناعية و عملية النمو ركودا و لأعيا ،حيث عرفت اضيق الخناق عليها ماليا و حتى صنا
 -مديونية قصيرة الاجل–لى سياسة ليست أقل حدة و تأثيرا إزمة لجأت الدولة لأللتخفيف ضغط ا

، 3 1986حيث أثبت الواقع أن الدين الخارجي كان أصل الركود الإقتصادي في الجزائر منذ سنة 
لى إار سياسي أدى في وقت لاحق ستقر إجتماعي و عدم إفقد تسبب هذا الركود في حدوث توتر 

بداية تسديد خاصة مع  (Des derives encore plus graves)يالمزيد من التأثير السلب
أصبح توزيع مداخيل الصادرات غير متكافئ بين تمويل الواردات )من سلع وخدمات  أين الدين

 4. ذاته     ضرورية( و تسديد الدين في الوقت 
 قتصاد الجزائري :لإعلى ا 2014زمة النفطية ل ا تأثير

                                                 
، قامت كل من ظهرت الأزمة نتيجة عدة أسباب نتج عنها تخفيض أسعار النفط ، حيث قامت عدة دول بتخفيض أسعار نفوطها   1

 -سابقا -بريطانيا والنرويج بتخفيض أسعار الخام الممتاز نتيجة انخفاض تكاليف إستخراجه من بحر الشمال ،ورفع الإتحاد السوفياتي
المعروض للحصول على سيولة اضافية لتمويل الإقتصاد البولوني الواقع في أزمة إقتصادية آنذاك ،أيضا نيجيريا التي قامت بخفض 

زاد الأمر تعقيدا هو إندلاع حرب الأسعار بين دول منظمة الأوبك و دول  ها من أجل مواجهة إلتزاماتها تجاه الدول الدائنة و ماسعر نفط
ر مباشر على الدول المصدرة للنفط نتيجة إعتماد يخارج المنظمة  كل هذه الأحداث تسببت في حدوث أزمة عالمية كان لها تأث

تصاديات إقتذبذبات أسعار النفط و تأثيراتها على  ماضي محمد ، ،  للمزيد :أنظرإيرادات الريع النفطي إقتصاداتها إعتماد مفرط على
قتصادية و التجارية ، تخصص التحليل لإ، كلية العلوم ا3وبك ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الجزائر لأدول منظمة ا
 .85، ص 2015/2016الاقتصادي ، 

من أهم نوبات الهبوط، ترجع أسباب الأزمة النفطية الأخيرة الى عاملين أساسين : أولها عدم نمو  2014سعار لعام تعد نوبة هبوط الأ 2
الطلب العالمي على النفط ليتناسب مع  زيادة العرض، العامل الثاني إرتفاع سعر صرف الدولار تجاه العملات الأخرى ) ومن ثم أثره 

: ميزرا علي  ، آثار إنخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة و المنتجة ، الدوحة : المركز  التخفيضي على الطلب(، للمزيد أنظر
 .04، ص 2015العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، نوفمبر 

 3  Salah mouhoubi ,l’algérie face aux chocs extérieurs,paris :l’harmattan,2012,p 95.  

 4 Op.cit,p97. 
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فمنذ إنهيار أسعار النفط و  نفس عوارض الأزمة النفطية في الثمانينات، 2014مثلت سنة 
واجهت الجزائر أزمة كبيرة أضرت بمداخيل الدولة و أدت  2014 يونيو منذ تتراجع التي بدأت

 7.78ت الجزائر عجزا تجاريا قياسي بقيمة جنبية و قد سجللألحدوث إستنزاف من إحتياط العملة ا
 سنة فارطة 15و هي قيمة لم يتم تسجيلها منذ ،2015مليار دولار في النصف الأول من سنة 

الواردات حتى أن نسبة الصادرات لم تعد تغطي نسبة رتفاع إنخفاض الصادرات و لإراجع وهذا ،
 2014المسجلة في  %111ارنة ب مق %71عرفت انخفاضا قدر ب  ذإرتفاعها لإ الواردات نظرا

ملاحظ في إيرادات تصدير  نخفاضإحيث تم تسجيل  2016سنة  حتى تسع هذا العجزإو قد  1.
قدر الانخفاض من  %45.47حوالي النصف تقريبا بنسبة قدرت  لىإالنفط ، حيث تراجعت 

داعياتها و التي ظلت ت 2. 2015ولار سنة مليار د 14.91إلى  2014مليار دولار سنة  27.35
 يراداتإالإنفاقي للدولة الريعية فنتيجة تراجع  ثرلأاحداث تؤثر بدورها على لأكل هاته ا مستمرة ،

 مثل عامل ضغط على الدولة الريعيةالريع النفطي تتراجع السياسة التوزيعية الإنفاقية و هذا ما ي
 
     قتصاد بالمرض الهولندي :لإا صابةإمخاطر ثانيا: 

قتصاد الريعي هي نقمة الموارد المجسدة في صورة المرض للإطر المصاحبة لعل أبرز المخا
يوحي  الذي 3الهولندي،و يمثل المرض الهولندي التفسير الرئيسي لظاهرة نقمة أو لعنة الموارد ،

  .  الريعية قتصادية في الدوللإبالأثر السلبي للثروة الطبيعية على التنمية ا

الداء الهولندي عند ظهور عارض أو أكثر ، في حين نجد قتصاد الريعي بعلة لإيصاب او 
قتصاد لإاقتصاد دولة ما يتصف بعارض واحد فقط غير أنه يعاني من الداء ، وعند الحديث عن ا

الجزائري و علاقته بالمرض الهولندي فانه تم التشخيص بوجود المرض انطلاقا من الطبيعة 
                                                 

بين عودة سيناريو المديونية وحتمية التوجه نحو الطاقة النظيفة،مجلة  2014الجزائري في ظل أزمة النفط قتصاد الإ،شريف مريم بن 1
 .146، ص 2017،  لأولاالعدد قتصاد الجديد: الجزائر ،لإا
نسانية ،جوان لإاالعلوم  (،مجلة2016-2000تجاهات المستقبلية للإقتصاد النفطي في الجزائر )لإمراد صاولي ،لياس بومعراف، ا 2

 .91، ص 2017
"للإشارة إلى التجربة الإقتصادية المخيبة  the economistفي المجلة الإنجليزية " 1977ظهر تعبير المرض الهولندي لأول مرة سنة 3

الكسل و انتشار النمط في هولندا أثرت هذه الطفرة النفطية في بحر الشمال على الإنتاج الصناعي في هولندا مما أدى إلى التراخي و 
الإستهلاكي و توجيه الإستثمارات الى قطاع الخدمات، عموما أثرت هذه الظاهرة على الإقتصاد الهولندي عندما تسبب ازدهار الموارد 

و في إرتفاع أسعار الصرف الحقيقية و الذي أدى بدوره إلى مهاجرة العمالة و رأس المال إلى القطاع المزدهر )قطاع المحروقات( 
تضخم قيمة أسعار السلع غير المتبادلة عالميا،و بالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج في السلع والخدمات الإنتاجية محليا والذي يتسبب في 

 انخفاض القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. أنظر :
 Karel  Terry ,oil-led Development : social political ,and economic consequences,CDPRL working 

paper,Number 80,junuary 2007,p 02. 
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من  %98باية المحروقات بنسبة عالية تصل إلى عتماده على جإ قتصاد الجزائري و لإالريعية ل
قتصاد الجزائري من لإا و من خلال اضعاف القوة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، و المداخيل،

عتماد على مصدر لإأعراضه من خلال ا تظهر من هذا الداء و  عانتقتصاديات الريعية التي لإا
و المبالغة   نتاجيةلإالتنافسية للقطاعات ا ضعاف القوةإقتصادي و لإوحيد لتحريك عجلة النمو ا

 .في تقدير سعر صرف العملة المحلية

قتصادي و اضعاف القوة التنافسية للقطاعات لإعتماد على مصدر وحيد في تحريك عجلة النمو الإا -1
 الإنتاجية

 قتصادي لإفي تحريك عجلة النمو اقتصاد الجزائري على النفط كمصدر وحيد لإعتماد اإ يعد 
و الداء الهولندي ، فهاته  قتصاد الجزائري لإاحد أهم الأسباب التي أكدت وجود علاقة قوية بين أ

قتصاد الجزائري رهين تقلبات سوق الطاقة لإقتصادية لمصدر الدخل الوحيد جعلت من الإالتبعية ا
نعكست و إالعالمي و تحت ضغط العرض و الطلب و الصراعات بين المنتجين و المستهلكين 

ثار غير المرغوب بها لأايعبر المرض الهولندي عن لقتصادي ، لإة مباشرة على أداء النمو ابصف
ستئثار قطاع المحروقات الجزء إستبعاد و لإعلى القطاعات الإنتاجية )الصناعة و الزراعة( نتيجة ا

 ي و فرض وجودها في سوق يفقد باقي القطاعات اعتمادها على قوى الدفع الذات الذي والأهم ، 
 المنافسة.

 
 (2017،2016،2015،2013داد الباحثين بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر )عإ من  المصدر :

Source : les comptes nationaux trimestriels 1 er trimestre,document n747,2016,p14. 

يمكن ملاحظة المساهمة  تج المحلي الإجمالي ويوضح الشكل أعلاه مساهمة كل قطاع في النا 
نتاجية )كالقطاع الصناعي و الفلاحي( حيث تمثل نسب مساهمتهما نسبا لإالمتواضعة للقطاعات ا

بالإمكانيات التي كانت متاحة للإستثمار فيها و تطويرها من خلال المداخيل محتشمة مقارنة 
نفاق لكل قطاع، لإالتي تعكس معدلات ا و ،فطيةالعالية لقطاع المحروقات خلال فترات الطفرة الن
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 اذ 2014-2001فخلال المخططات التنموية الأخيرة خاصة خلال الطفرة النفطية الممتدة من 
كانت معدلات الإنفاق الكبيرة موجهة للقطاعات الغير قابلة للتبادل )كالبناء والأشغال العمومية( 

هي مهمة )كالقطاع الصناعي و الفلاحي ( في الوقت الذي تعرف فيه القطاعات الأخرى و 
فهي همال للقطاعات المنتجة )الصناعة خارج المحروقات، الفلاحة( لإتهميشا و في مقابل هذا ا

سنة  % 10.05و% 6.07 على التوالي تشمة قدرت نسب مساهمتهامح مساهمة تمثل نسب
خفاض نإثم  17.5تفاع نسبي قدر ب %ر إعرف قطاع الفلاحة  2015أما خلال سنة  2014

، أما قطاع  2017خلال سنة  %12.3لتستقر عند نسبة  6.3بنسبة % 2016حاد خلال سنة 
منخفضة بلغت قتصاد الجزائري اذ سجل أدنى نسب لإضعف في الأالصناعة الذي مثل الحلقة ا

 2016و سجلت سنة  %5.4نخفاض مستمر ب إعرفت  2015ومنذ سنة   2014سنة  %6.7
ني أن مساهمة قطاع ،هذا يع%5.5 2017و خلال سنة  %5.6درت ب أيضا نسبة منخفضة ق

هيار أسعار المحروقات و تراجع عائداتها منذ منتصف سنة نإكبر رغم لأهي ا المحروقات ظلت
 2017الى  2014خلال السنوات الممتدة من  %19.1الى  %27حيث تراوحت ما بين  2014

 اد الوطني.قتصلإأنه ظل القطاع الوحيد الذي يدعم ا لاإ، 

 المبالغة في تقدير سعر الصرف : -2

و         الجزائري بظاهرة المرض الهولندي دخوله في حلقة ضعف  قتصادلااصابة إنتج عن 
نتيجة تراجع الصادرات خارج المحروقات و نقص عوائدها بسبب التقدير المبالغ   قتصادلااهشاشة 

في سعر  رتفاعافي سعر المحروقات  اعرتفلاافي سعر صرف العملة المحلي حيث يترتب عن 
متوسط الأجور و معدل الإنفاق مما يؤدي  ارتفاعلى إ، و الذي بدوره يؤدي 1الصرف الحقيقي 

فتضخم  ،نتاج لإللتبادل التجاري و زيادة تكلفة ا في أسعار السلع الغير قابلة تفاعر لااأيضا إلى 
يؤدي شغال العمومية لأو ا و البناءت قيمة أسعار السلع غير متبادلة عالميا كقطاع الخدما

قتصاد الأخرى المتبادلة عالميا لإنتاج محليا والذي يكون على حساب قطاعات الإرتفاع تكاليف الإ
قتصاد لإ)الصادرات الزراعية و الصناعية( مما يجعلها غير قادرة على المنافسة و يجعل تنويع ا

لى خسارة دائمة إمرور الوقت يمكن أن يؤدي  عتماد على النفط و معلإصعبا، وهذا بدوره يعزز ا
في  ستيراد بطريقة غير معقولة و يساهملإلى اإو هو ما يشجع على اللجوء  في القدرة التنافسية.

                                                 
، ديسمبر 10قتصاد ، عدد رقم لإحاكمي بوحفص ، الشارف بن عطية ، أعراض المرض الهولندي )دراسة حالة الجزائر(، مجلة جديد ا 1

 .113، ص 2016
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لى إلى الخارج و يفقد القطاعات المنتجة القدرة على المنافسة بالإضافة إتهريب العملة الصعبة 
لى القطاع المزدهر)قطاع إمما يؤدي لهجرة العمالة ستثمار في القطاعات التصديرية لإنحسار اإ

 ستيعاب ترتفع معدلات البطالة. لإالمحروقات( و نتيجة محدودية ا
 
 :قتصاديةلإو اضعاف الحرية اطبقة ريعية)القطاع الخاص(  ظهورمخاطر  -3

 فييساهم و  لتطوير النشاط الإقتصادي في كثير من الدول يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية  
بنسب معتبرة في الجزائر يساهم القطاع الخاص ، و جتماعية لإقتصادية و الإتحقيق التنمية ا

في الناتج المحلي خارج قطاع  2015سنة  85,78%لىإ 2002نة س 67,9%انتقلت من 
الأرقام لا تعكس تأثيرا إيجابيا هذه أن  لاإ،1اليد العاملةمن  %65من  يشغل أكثر والمحروقات 

طبقة  لظهور قتصادي الريعيلإنسق االأدى ،  ر دوره في الدول النامية و المتقدمةعلى غرا كبيرا
يواجه  في الجزائر المنتج القطاع الخاص خاصة أن،)قطاع خاص طفيلي(تعيد تدوير الريعريعية 

مشاكل العقار الصناعي التي تعد من أهم مشاكل  عديدة كالمعوقات البيروقراطية و تحديات
ة، غياب بيئة أعمال مناسبة ، غياب المنافسضغط لوبيات الاستيراد ،ناعي ،القطاع الخاص الص

و التشريعات المنظمة لإطار عمل القطاع الخاص و القيود  ستقرار في القوانينإعدم وجود 
هذا ما يفسر سبب عدم ظهور قطاع خاص مزدهر يعزز مساهمته بالتوجه نحو  ،والمالية

 .ستثمار المنتجلإا
الذي ظل أو الخارجي ، الإستثمار المحلي  تثمار سواءا  الإستثمار المحليسلإحالة ركود ا

،و يمكن المحليقتصادية التي أثرت على الوضع لإزمات الأيعاني أزمة و ركود بعد سلسلة من ا
نقص عائدات الصندوق المحلي ل يرجع أيضا ستثمار المحليلإتدهور و ركود ا القول أن

لا يخرج عن التمويلات الريعية و يعتمد بصفة كبيرة على تمويل للجماعات المحلية الذي بدوره 
ن الدور الجديد الذي تلعبه لأالدولة و الجباية البترولية و الذي يتأثر دوريا بكل ما يتعلق بها ،و 
قتصادية للبلاد ،والتي كان لإالجماعات المحلية في ترقية الإستثمار هو ضرورة أملتها الوضعية ا

،لكن من الواضح أنها دخلت هي نفسها منطق 2توظيف اليات جديدة لخلق الثروة من بين أهدافها
 الريع.

                                                 
طية في الجزائر بين الواقع و المأمول ،مجلة ، قراءة في دور القطاع الخاص في ترقية الصادرات غير النفآخرون فضيلة بوطورة و  1

 .101-100، ص 2019دراسات و أبحاث،

 
قتصادية الراهنة في الجزائر ، مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و لإرضوان مجادي ، سياسات الاستثمار المحلي على ضوء الازمة ا 2

 .67،ص64ص بدون ذكر السنة،الدراسات، العدد الثاني عشر،
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بسبب ضعف جذب  الثمانينات،فضلا عن الإستثمار الخارجي الذي ظل محدودا منذ سنوات  
عية للمحروقات وتنويع الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد أحد الخطوات الكبرى نحو فك التب

ذلك كان توجه الإستثمار الأجنبي متركزا نحو قطاع المحروقات. و في الواقع  من وبدل قتصادلإا
يرجع ضعف الإستثمار الخارجي أيضا الى إعطاء الأولوية للقطاعات الغير منتجة المتمثلة في 

و الذي يؤدي الى عجز كبير مع بالمائة  53و الإجتماعية بنسبة  الهياكل الأساسية الإقتصادية
زمات لأاض في أسعار النفط و أي انخفاض في قيمة الدولار، و بشكل عام اكل حالة انخف

    1الحيوي.الإقتصادية معا أدت الى تأخير هذا النشاط  السياسية و
و لان من أهم مقومات الإستثمار هي تهيئة المناخ السياسي و الإقتصادي فتراجع الإستثمار 

سية و الإقتصادية نظرا لعدم استقرار الحكومة في الجزائر يعود لما خبرته كل من البيئة السيا
الجزائرية و عدم استقرار السياسات أيضا و الأدهى من ذلك عدم استقرار السياسيين على تطبيق 

قتصادية و غياب تعزيز حكم القانون في القطاعين العام و الخاص بالإضافة الى لإالإصلاحات ا
مام جلب الإستثمار و أير الذي يشكل عائقا كب عامل الفساد الذي ينخر المؤسسات الجزائرية و

دولة  142من مجموع  87وضحه مؤشر التنافسية العالمية اذ تحتل الجزائر المرتبة هذا ما 
   2011.2بالنسبة الى مؤشر التنافسية العالمية لسنة 

 
الهم طار المهم الذي يمكن الشركات و المستثمرين من ممارسة أعملإقتصادية الإو تعد الحرية ا

قتصادية و غيرها من دون أي تدخل من قبل الحكومة مع تقيدهم بممارسة مسؤولياتهم و لإا
قتصادية لإحريتهم في اتخاذ قراراتهم مادامت تصب في الصالح العام و تساهم في تحقيق التنمية ا

العالم  قتصادية المعنية ببلد ما في ظل التفاعل مع بقية دوللإو يتم تقييم بعض جوانب الحرية ا3.
ستثمار العالمي أو التجارة ، أيضا لإقتصاد على الإلعديد من المؤشرات كمدى انفتاح ابناءا على ا

السياسات المتبعة داخل الدولة و الحرية الفردية و المالية للأشخاص دون قيود غير مبررة و 
و لشخصي عزيز و استدامة الإزدهار اتدخل حكومي و هذا لان الحرية تلعب دورا حيويا في ت

    4 الوطني .

                                                 
 .251، ص  2015فور، لماذا تخلفت الجزائر و تقدمت ماليزيا ؟ ، الجزائر : دار الخلدونية ، فاروق طي 1
 .252المرجع نفسه، ص  2
قتصادية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ،دراسة عينة من لإايمان ميمون، عبد الكريم بن عامر ،أثر بعض مؤشرات الحرية ا 3

 .108، ص 2020، أفريل  01قتصادية، المجلد السادس ، العدد لإ،مجلة البشائر اPanel ARDLبعض الدول العربية باستخدام 
4 Terry Miller& others,Index of economic freedom2020,the Heritage foundation,p13.  
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التي تم قياسها في المؤشر و تم  12قتصادية ال لإيوضح الجدول الموالي جوانب الحرية ا
 تجميعها في أربعة فئات واسعة: 

  الإنفاق الحكومي و الصحة المالية(.،)العبء الضريبي حجم الحكومة • 
  حكومة(.سيادة القانون )حقوق الملكية،الفعالية القضائية، و نزاهة ال• 
 انفتاح السوق )حرية التجارة ، و حرية الإستثمار و الحرية المالية(.  •
 الكفاءة التنظيمية )حرية الاعمال ، و الحرية النقدية(. •

 دولة(: 21بترتيب الدول العربية )من أصل في الجزائر قتصاديةلإا( الحرية 01الجدول رقم )
 

 المركز التصنيف ( 2015قتصادية : الجزائر) سنة لإمؤشرات الحرية ا
 19 4.2 نفاق و الضرائب و  المشروعاتلإ حجم الحكومة : ا

 14 5.7 قتصادي ، و تأمين حقوق الملكيةلإالقانون التجاري و ا
 21 2.3 حرية التجارة على المستوى العالمي

 17 5.9 ئتمان و العمالة و النشاط التجاري(لإ الإجراءات التنظيمية ) تنظيم ا
في الوطن العربي  ةقتصاديلإ: مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية ، مؤسسة البحوث الدولية ،معهد فريزر ،الحرية االمصدر 

 .33، ص 2017لسنة 

و بقراءة تفصيلية في مؤشرات الحرية الإقتصادية حسب الجدول أعلاه نلاحظ أن تصنيف 
أي  21من أصل  19مركز في ال 4.2الجزائر في مؤشر حجم الحكومة قد سجل تصنيف بقيمة 

ضمن المرتبة ما قبل الأخيرتين في تصنيف الدول العربية و هذا ما يدل على استمرارية تطبيق 
قتصادية لإالسياسات المركزية واستحواذ و طغيان الجهاز الحكومي بشكل كبير على الشؤون ا

سيادة القانون وفق للدولة و الذي غالبا ما يحول دون إضفاء الحرية الإقتصادية ، أما بخصوص 
 5.7مؤشر القانون التجاري و الإقتصادي و ضمان حقوق الملكية فتحتل الجزائر بتصنيف 

عربيا يعكس هذا المؤشر التمييز المرتبط بالقوانين التجارية الجزائرية ، و بخصوص  14المركز 
هو المركز  و 2.3انفتاح السوق  و حرية التجارة على المستوى الدولي فقد سجل تصنيف بقيمة 

و هذا ما يوضح التقييد الكبير مقارنة بما يعرفه مجال تحرير التجارة على المستوى الأخير عربيا 
الدولي .أما بخصوص الإجراءات التنظيمية )المتعلقة بإجراءات الإئتمان و العمالة و النشاط 

لعراقيل عربيا و هذا ما يعكس واقع ا 17المركز  5.9التجاري( فتحتل الجزائر بتصنيف 
عمال رغم وجود ترسانة قانونية تسن لأالبيروقراطية و غياب عامل المرونة و الشفافية في بيئة ا

 عمال.لأتحسين مناخ بيئة ا
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 : الإقتصاد الريعي و مخاطر الفساد : ثالثا

 و تشير ، كمةضعف الحو  في التعرض لمخاطر الفساد نتيجة قتصادلإالطابع الريعي ل يساهم
 500بلغت  رتفاع إيرادات النفط التي إية أن تفشي الفساد في الجزائر مرتبط أساسا بالتقارير الدول

و  الريع لكن سؤء إستغلالها ة فرغم وفر  ،السنوات الأخيرة  من عشرخمس مليار دولار خلال ال
و   تنويع البدائل الإستخدامية للريعالعجز والفشل في تفعيل ،حلول لعنة الفساد التي لحقت به 

وائده أدى إلى عدم الإستفادة من الطفرات النفطية خاصة مع ظهور بعض الممارسات هدر ع
سمحت الوفرة مشكلة أي الخروج من مأزق التبعية، الريعية )العلاقات الزبائنية( التي زادت حدة ال

داخل المؤسسات  (Clientelist logicفي الريوع النفطية بتكوين علاقات زبونية واسعة)
الفساد على  نتشارإثرها إزائرية تحت غطاء المؤسسات الرسمية الذي تم على قتصادية الجلإا

 1نطاق واسع. 
  مؤشر مدركات الفساد(عبر المعطيات الكمية للتقارير الدولية )كمنظمة الشفافية الدولية  تؤكدو   

 111تتراوح ما بين ( 2017-2009)خلال السنوات الأخيرة في الجزائر  المرتفعة فسادمعدلات ال
ليات المتخذة لمكافحة لآرغم ا رتفاع نسب الفسادإ ستمرار إو هي مؤشرات تدل على  105و 

 .الفساد 

 جتماعي(لإفي الجزائر )تهديد السلم ا جتماعيةلإقتصاد الريعي على السياسات الإ: مخاطر ارابعا

حيث تقلصت جتماعية في الجزائر ، لإانخفاض الإيرادات النفطية تأثرت السياسات إستمرار إمع 
لى زيادة معدلات البطالة و تنامي الفقر و انخفاض إمما أدى فرص التشغيل و برامج التنمية 

حتجاجات الشعبية ، فقد شهدت الجزائر منذ لإو هذا ما ساهم في تأجيج اية للمواطنين ئالقدرة الشرا
ة بتحسين إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة مطالب 2014نخفاض الإيرادات النفطية سنة إ

حتواءها تحت إحتجاجية عديدة كان النظام قد نجح في إقتصادي ، وقد سبقتها حركات لإالوضع ا
جتماعية حيث قام هذا الأخير لإنفاق واسعة وهي أقرب ما يصطلح عليه بالرشوة اإسياسات 

ستقطاب شرائح مختلفة من المجتمع و شراء السلم لإلبالمراهنة على متغير الريع النفطي 
 جتماعي .  لإا

زمة لألا أن هذا أصبح يمثل عبئ على عاتق الدولة بعد تراجع الإيرادات النفطية جراء اإ
جتماعي من المظاهر اليومية للمجتمع الجزائري و لم يعد يقتصر لإقتصادية فأصبح الحراك الإا

حتجاجات بشكل مستمر لإفي منطقة دون الأخرى، حيث تشير دراسات رسمية على تواصل ا
                                                 

 1 Omar Benderra, Ghazi Hidouci, «Algérie:Economie? prédation et état policier.» 2004,p16. 
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حتجاجات لإالى أن عدد احيث تذهب التقديرات الرسمية  2017-2012الفترة الممتدة من  طوال
احتجاجا ، و في تقديرات أخرى تقول أن قوات الامن الوطني  4536وصل الى  2012في سنة 

رتفاع لإو تشير التقارير 1حتجاجات في الجزائر.لإألف مرة  لفض ا 11العامة قد تدخلت نحو 
احتجاجا   3866نحو  2014ت قياسية بلغت خلال السداسي الاول من سنة حتجاجات لمعدلالإا

احتجاجا حيث تظاهر أكثر من  6188لتصل   2015و ارتفعت خلال السداسي الاول من سنة 
حتجاجات طوال الفترة الممتدة لإتواصل زخم ا.  2015حتج في الشوارع خلال سنة ألف م 700
في مقال حول   Middle East Monitor و هذا ما رصدته صحيفة  2017-2001من 

التي ظلت  و12000 ما يقربفي عام فقط  حتجاجية في الجزائر التي بلغ عددهالإالحركات ا
جتماعي يجعل الدولة أمام تحديات لإستمرار الحراك اإمن المؤكد أن  2مستمرة لأكثر من عام .

الذي تفاقم بفعل فشل السياسات  وقتصادية الجزائرية لإكثيرة نتيجة العجز المتأصل في البنية ا
الذي سيتسبب بتداعيات سلبية جدا على السلم  ستشراء الفساد في هياكل الدولة وإالحكومية و 

 .جتماعي مستقبلالإا
 

 قتصادي الريعي بالجزائر في مواجهة الخيارات المستقبليةلإ: النموذج ا ثانيالمحور ال
فانه لا يمكن الخروج  في الجزائر ريعيالنموذج ال و ةلممكند الحديث عن الخيارات المستقبلية اعن

ما تفكيك إو  هانتاج إعادةبالريعي  النموذج تكريس  مرارستإما إين حتمالين التاليلإعن أحد ا
 السيناريوهاتهذه أحد يواجه ساليوم  في الجزائر قتصادي الريعيلإالنموذج افلذا النموذج الريعي ، 

 : المستقبلية
 اعادة انتاج النموذج الريعي : سيناريو -أولا

سيطرة بعض المتغيرات المسيطرة في الوضع الراهن و تتضمن هذه  بقاء سيناريويفترض هذا ال
كمتغيرات أساسية يعني الريعية لذا بقاء هذه المتغيرات المتغيرات في مجموعها تركيبة الدولة 

عية كالتمسك لصمود الدولة الري الحفاظ على الدولة الريعية أو بمثابة ضماناتستمرارية إأساسا 
 .والتقدم بمراحل الدولة الريعية جتماعي الريعي لإصيانة العقد ا بالمقاربة الريعية و

 
 الجوانب بل كل فحسب قتصاديلإاالجانب شمل المقاربة الريعية تلا التمسك بالمقاربة الريعية :

أو  فتراض بقاء المقاربة الريعية وا ،جتماعية  في الدولة الريعيةلإقتصادية و الإالسياسية و ا
استمرارية  فيكون من خلال سياسيا و اجتماعيا أنه يشمل الكل، أما يعنيالتمسك بالمقاربة الريعية 

                                                 
 .37،ص2017،مارس  25حتجاجية في الجزائر و عسر التحول ،سياسات عربية ،العدد لإي بومدين ، الحركات اعرب 1

  2Abu Hanya, Hassan, Different Kinds of protests in Algeria, Middle East Monitor,2019 , at web site : 

https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria/ 
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نفاق و القمع جتماعي للريع عبر اليات الإلإالممارسات الريعية من خلال التوظيف السياسي و ا
جتماعية من قبل نظرا لإياسية و اومة الس، قد تكون هناك صور أخرى جديدة لم تعايشها المنظ1

لظهور أحداث تتعلق بالوضع الراهن لكن لا تخرج عن نطاق المنظومة الريعية و هذا يظل متاحا 
ظل وجود خيارات تعد بمثابة  قتصادي الريعي أي فيلإاستمرارية تطبيق النموذج إمكانية في ظل إ

 ضمانات صمود الدولة الريعية .
  

رتهان لإفشل فك اة هو في الحقيقة يعني استمرارية لتمسك بالمقاربة الريعيقتصاديا فاإأما 
قتصاد الريعي و الواقع أن هذا الخيار قبل أن يكون خيار متعلق بعوائق خارجية متعلقة لإبا
 ليعبر عن أزمة بنيوية بين هو عائق متعلق بطبيعة نظام الحكم نفسه قتصادي الدوليلإنظام البا

قتصادي لإا جلأنه اذا كان التوجه نحو النموذ، نفاق إيرادات النفطإطريقة  النظام السياسي و
لى صانع إبدرجة أولى يعود قرار سياسي ب لاإلن يكون الريعي هو قرار اقتصادي فالخروج عنه 

و ما يفرضه من خيارات على الدول  قتصادي الدوليلإبالنظام االعوائق المتعلقة القرار ، أما تلك 
تعبر عن فاليوم و قبل أي وقت مضى أصبحت  عام و الدول الريعية بشكل خاص التابعة بشكل

 حاضر و مستقبل مرهون.
حيث  الدول الريعية على "من الطاقوي العالميلأه ضرورة حتمية " ضرورات اتلأنه وضع أم رغم

يعني عمليا  هتمام بالأمن الطاقوي الذيلإهتمام بضرورة التنويع الطاقوي في العالم بزيادة الإزداد اإ
مدادات بالنسبة للدول المستوردة فأصبح الامن لإأمن الطلب بالنسبة للدول المصدرة و أمن ا

نحو المقاربة  ، و هذا ما يبرر توجه صانع القرار نحو تعزيز التوجه2الطاقوي مسألة تهم كل الدول
طاقويا جديدا نحو  بعد التغيرات في المشهد الطاقوي العالمي الذي أصبح يواكب انتقالا الريعية

الغير تقليدية )الغاز و النفط الصخري( و المصادر المتجددة )الطاقة الشمسية ، الطاقة  المصادر
خضر لتحقيق لأقتصاد الإأصبح لها دور بارز في بناء االتي  الريحية ، الطاقة الجوفية ..الخ(

 .التنمية المستدامة

                                                 
: زيادة الإنفاق في الدول الريعية ينشأ طبقة الولاء و الزبائنية للدولة مما يخفف من ضغوط التحول tSpending effecالإنفاق    الية 1

دة الثروة النفطية : و يرتبط بوجود علاقة وثيقة بين زياRepression effect القمع الية نحو الديمقراطية و يطيل عمر الدولة الريعية .

 أنظر :و زيادة القدرة السلطوية )أجهزة القمع( و ذلك من خلال لجوء الدولة لزيادة الإنفاق على الأجهزة الأمنية و العسكرية .

Michael L.Ross ,How Petroleum Wealth Shapes The Development of Nations,princeton,University 

press 2011,p01. 
نتقال نحو الطاقات المتجددة في الجزائر : ضرورة للأمن الطاقوي و الرهانات الجيوسياسية ،يوم لإي ، الطاقات المتجددة، القرع بن عل 2

 .2018الواقع و الافاق ، جامعة عبد الحميد باديس ، مستغانم ،–دراسي بعنوان :الطاقات المتجددة في الجزائر 
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هتمام صانع القرار إ  أمشهد الطاقوي العالمي بدمن خلال هاته الترتيبات الجديدة التي فرضها ال
نحو الموارد الغير التقليدية ميله لكن بصفة أكبر ،1الجزائري بتطوير مشروع الطاقات المتجددة

جهاض مشروع الشراكة حول الطاقات المتجددة )مشروع ديزرتيك للطاقات المتجددة( إبعدما تم 
توجيهها نحو التصدير مستقبلا توافقا مع بهدف  )الطاقات المتجددة(كتفاء بالتطوير محليالإاو 
نتقال الطاقوي العالمي و تحسبا للحاجة الأوروبية المتزايدة للطاقة على المدى المتوسط و البعيد لإا

ضمن خطة البحث عن البديل هذا يدخل  و .باعتبارها أحد الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للجزائر
و الطاقات المتجددة  الموارد الغير التقليدية في المدى القريببهن للموارد التقليدية في الوقت الرا 

مر محكوما بتبني المقاربة لأذا كان اإلى غاية هاته النقطة يبدو الامر مبررا إ ،تحسبا للمدى البعيد
أما اذا كان محكوما بالمقاربة  قتصاديلإنتقال الطاقوي مدخلا للتنويع ابمعنى أن يكون الإ التنموية
الطاقات ذن إعند و هو ما تعكسه توجهات النظام الجزائري ف وفقا للآليات الدولة الريعية ةالريعي

 المتجددة و الموارد الغير تقليدية ستكون بمثابة البديل نحو إعادة بناء الدولة الريعية في الجزائر .
2 
الريع النفطي و واقع واقع التنمية ب انطلاقا من ذا ربطنا المتغيرات الحالية المسيطرة على الوضعإف 

ية للمحروقات في السوق العالمية قتصادي خارج قطاع المحروقات و واقع الأسعار المتدنلإالنمو ا
وطبيعة النظام السياسي و توجهاته، فكلها مؤشرات تدل على التمسك بالمقاربة الريعية التي 

لمدى القصير ثم الطاقات سيعتمد من خلالها النظام الجزائري على الموارد الغير تقليدية على ا
نتقال من الدولة المبنية لإالمتجددة على المدى الطويل كضمانات لديمومة الدولة الريعية بواسطة ا

فتراض بقاء نفس المتغيرات إلى الدولة المبنية على ريع الطاقات المتجددة ، إعلى الريع النفطي 
 حتمالا متوقع جدا بحيثإ لة الريعيةالمسيطرة على الوضع يجعل من التوجه نحو إعادة بناء الدو 

 قتصاد ريعي بطاقات متجددة . إقد يكون مجرد مسألة وقت لبناء دولة ريعية مستديمة تعتمد على 
سيصعب من  ،1عبر " الحراك الشعبي" 3 تفعيل الية التحديث جتماعي الريعي :لإصيانة العقد ا

ت مضى في مواجهة مع مرحلة استنفاذ مهام الدولة الريعية لأنها أصبحت اليوم أكثر من أي وق

                                                 
في شهر   و النجاعة الطاقويةالمتجددة تم المصادقة على برنامج تنمية الطاقات المتجددة ت الجزائرية في الطاقا ةستراتيجيلإبالنسبة ل 1

 . 2011فيفري 
بعاد الجيوسياسية و إعادة بناء الدولة الريعية ، مجلة العلوم السياسية و لأفي الجزائر بين ا لقرع بن علي ، استثمار الطاقات المتجددة 2

 .205ص ، 2017القانون ، العدد الأول ، 
: على عكس تأثير الريع و القمع ، فان تأثير التحديث لا يعمل من خلال الدولة فهو آلية  Modernization effectالتحديث  ليةأ 3

جتماعية و لإاجتماعية و ليست سياسية ،هو منبثق عن نظريات التحديث التي تنص أن الديمقراطية هي نتيجة مجموعة من التغيرات ا

 .قتصاديةلإا
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جتماعي الريعي عبر لإا في حاجة لمواصلة صيانة العقد اللتحكم في المجتمع ، لذا يبدو أنه ياتهاأل
زمة النفطية العالمية لأمر في مواجهة تداعيات الأجتماعي رغم صعوبة الإسياسات شراء السلم ا

تي ظلت مستمرة تؤثر مع كل في الجزائر و القتصاد الريعي لإالأخيرة التي ألقت بظلالها على ا
ة على نطاق ثقافة ريعيكرس قتصادي الريعي لإالنموذج اأن  خاصةللأسعار المحروقات ،تهاوي 
ستقلال إجتماعية التي تنتج قوة عمل تتسم بلإقتصادية و الإ، فعجز عن توليد التغييرات اواسع 

و تتمتع بمهارات  الإقتصاد الريعي التوزيعيدائرة خارج ذاتي و تعتاد على التفكير لنفسها بالوظيفة 
جتماعي لإلذا صيانة العقد ا  متلاك قوة تساومية بوجه النخب الحاكمةإمتخصصة تعينها على 

 الريعي تعد فرصة أخرى لإعادة انتاج الدولة الريعية .
 

تحديث رغم أن ال ستثمار في مفعوللإجتماعي الريعي عبر الإيمكن للنخبة الحاكمة صيانة العقد ا
يغذي بعضها  ونفاق و القمع و التحديث هي متداخلة في الدولة الريعية لإعبر االالية الريعية 

 بصفة مستمرةيجعلها تلجأ  رتباط بالنمط الريعيلإبعضا ، فالتمسك بالمقاربة الريعية و زيادة ا
لا  ا على الية القمع اذو هو ما ينطبق أيض الريعية عبر خيارات الإنفاق لإعتبارات سياسية لأليةل

يقلل حدة السمات رتباط بالنموذج الريعي أن لإا و زيادة يؤدي التمسك بالمقاربة الريعيةيمكن أن 
أيضا عدة  لهفجتماعي بصفة مباشرة لإالعامل ا ستهدف، أما مؤشر التحديث الذي يالتسلطية 

مراريتها على ما تسيطر عليه ستإستثمار فيها حيث ترسي الدولة الريعية أسس لإمداخل يمكن لها ا
 و ما تقدمه من خدمات أيضا .   من موارد

لى إمن بين أهم الضمانات التي تؤدي  التقدم بمراحل الدولة الريعية :باطالة عمر الدولة الريعية 
الدولة الريعية في و اليوم ستجابة للضغوط ، لإصمود الدولة الريعية و ديمومتها هي قدرتها على ا

                                                                                                                                              
زمات البنيوية للنظام لأجتماعية و مجموعة الإقتصادية و الإحداث بين السياسية و الأوراء انفجار هذه ا عددت الاسباب التي كانتت 1

كانت العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قد أوشكت على نهايتها ، ومع ذلك لم تظهر أي بوادر تفيد أن السلطة   2018السياسي، مع نهاية سنة 

قتصادية التي لإتي تحكم الجزائر لديها النية أو الرغبة في تغيير منهجها في تسيير الازمة السياسية ، فضلا عن المشكلات االفعلية ال

صعوبات اقتصادية نتيجة ) تآكل احتياطي الصرف ، عجز  2018تفاقمت مع انهيار أسعار المحروقات ، شهدت الجزائر خلال سنة 

رفع الضرائب على المواد الاساسية ، تجميد معظم المشاريع التنموية و فرص التشغيل ، اللجوء الى الميزانية ، فرض سياسة تقشفية ، 

المواطن بالضرائب  التمويل غير التقليدي بطبع الاوراق النقدية من دون مقابل انتاجي، انهيار القدرة الشرائية للمواطن ،ارهاق كاهل

سباب و لأب المال حديثي الثراء المتحالفين مع طبقة  كبار الموظفين في الدولة (  كل هاته الثرياء الجدد " أربالأمقابل صيانة امتيازات ال

 ، أنظر:قتصاديلإبل تفجر فضائح الفساد السياسي وازمة  و تهيئة الجو لحركة احتجاجات عارمة  مقالأأخرى أدت لتفاقم ال

، 2020و دراسة السياسات ،  للأبحاثقرير ، الدوحة : المركز العربي نتخابات ، تلإمن الحراك الى ا 2019مجموعة مؤلفين ، الجزائر   

 .01ص 

في كل ولايات التراب الوطني  2019فبراير  22في  اندلعت حركة احتجاجية شعبيةفهو  أما الصيغة التعريفية الموجزة للحراك الشعبي :

بالرغم من  2019فبراير  10علان عن ترشحه في لإأن تم ا لولاية خامسة، بعد السيد عبد العزيز بوتفليقة  ضد ترشح الرئيس السابق

تجاجية أو الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس و سرعان مع فكانت أول مطالب الحركات الاح  ، 2013حالته الصحية الصعبة  منذ سنة 

لسابق ا برفض ترشح الرئيس االسياسي بدءولوية للمطلب لأعرفت تصعيدا في المطالب لكن اخذت الطابع السلمي و العفوي و كانت ا

 وصولا الى المطالبة برحيل كل من كان في النظام السابق بعد تقديم الرئيس استقالته .
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ط جديدة سواءا بتوجهات ضغو عتبار البعض منها إ دة ضغوط يمكن الجزائر هي في مواجهة مع ع
في موضع هذه الضغوط ستجعلها  جتماعية، ومن المؤكد أنإأخرى  قتصادية وإسياسية ، 

دولة جبار ليس الخيار بشكل يجعلها تتجاوب مع هاته الضغوط و التحديات بالتقدم بمراحل اللإا
) يعرف من النماذج العديدة للدولة الريعية المتأخرة  عرف بالدولة الريعية المتأخرةيالريعية أو ما 

أنها دولة متجاوبة لكن غير ديمقراطية ، دولة منفتحة على العولمة مع بقاء مستوى ملحوظ من 
 . قتصادية(لإالحماية ا

        سية ) المطالبة بتمثيل سياسي حقيقي(فالدولة الريعية اليوم أمام العديد من المطالب السيا
التعليم( ، أيضا التحديات  التشغيل،الصحة و جتماعية ) تحسين واقعإقتصادية و إو أخرى 

الخارجية و التي تتمثل في مخاطر العولمة كل هاته التحديات تجعل من الدولة مطالبة أكبر من 
لصمودها فهي مطالبة بأن تكون دولة أي وقت مضى بالتجاوب مع كل هاته  التحديات كضمان 

مستجيبة و منفتحة تحقق تطور أكبر على مستوى التنمية )تطوير التمثيل السياسي ، التنمية 
، تدفق أكبرجتماعية( ، تحقيق تجاوب كبير مع متطلبات العولمة )تحرير تجاري لإا قتصادية ولإا

ار النموذج الريعي بما يعنيه من ستمر إفي حال  و1ستثمار الخاص و لرؤوس الأموال(.لإأكبر ل
من  ى الى مرحلة أخر يؤدي جتماعي الريعي فهذا لإالتمسك بالمقاربة الريعية و صيانة العقد ا

جيبة و منفتحة بشكل أكبر تن تكون دولة مسلأتضطر فيها الدولة الريعية  مراحل الدولة الريعية
 . ستمرارية النموذج الريعيإ مع

 موذج الريعي:النك يسيناريو تفك-ثانيا 

هو سيناريو اصلاحي يبحث فيما يجب أن يكون ، و و يفترض هذا السيناريو تغير الوضع القائم 
جوهرية لضمان النقطة النطلاق في الحديث عن تفكيك النموذج الريعي انطلاقا من لإيمكننا ا

موذج من نالضامن الوحيد لتحول حقيقي و مستدام  لأنهقتصادي لإتحول حقيقي و هو التحول ا
 نتاج .لإالى نموذج دولة ا مصدر قوة السلطةالريع الذي لطالما مثل هذا دولة الريع 

 
حداث تغيير في شكل النظام السياسي للتأسيس لدولة ديمقراطية أمرا إلا يمكن أن يغدو و عليه 

و يتمثل هذا المطلب في ضرورة تجاوز الطابع  و ذلك لان هناك متطلبا سابقا جوهريا كافيا
فضعف بناء اقتصاد منتج يعتمد على قطاعات الإنتاج المادي لالخدماتي )الزبوني( -عيالري

                                                 
قتصادي و التنمية المستدامة في الدول العربية ،الدوحة : المركز العربي للأبحاث و دراسة لإالنمو اأنطوان زحلان و اخرون ،  1

 .346، ص 2013السياسات ، 
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مر للبنية الريعية التي طغت على طبيعة النظام السياسي المكون الديمقراطي عائد في واقع الأ
نجاح الديمقراطية السياسية في الجزائر يتطلب إعطاء أولوية للتحول  عليه،و 1قتصاديلإوا
قتصاد ستقود لإفي ا 2أو ما يمكن تسميتها النقلة التحولية*عتبار أن النقلة النوعية إدي بقتصالإا

رشيد التحول الديمقراطي التي تعني ضمنيا ت فعيل ديناميةتبالسياسي الديمقراطي  الى التطورحتما 
 ،فصل حقيقي بين السلطات،تطور التعددية السياسية، القبول بالآخربما يتضمنه من )3.الحكم 

الى جانب  ستعادة الاحزاب السياسية موضعها الوظيفي الصحيحإاء مجتمع مدني فعال:نشإ
 .(و قيادته نحو التنمية بالمشاركة  مدنيالمجتمع ال تنشيط بهدف ،الهيئات النقابية و الجمعيات

 
ني قتصاد الريعي الزبائلإنتقال من الإ اهي  الفارقة و النوعية في تفكيك النموذج الريعي لذا فالنقلة

قتصادي لإولعل الخطوة الأولى التي تساهم في نجاح التحول ا :قتصاد الإنتاجي التنافسي لإلى اإ
حكام السيطرة على مصادر الريع و إحاكمية الثروة و المال العام و ذلك من خلال المرغوب هي 

م أ ستخدام مصادر الريع )سواء كان ريع نفطيإجل أمن نفاقه من المؤسسات الديمقراطية إطرق 
قتصاد الإنتاجي المتنوع و لإتجاه اإقتصاد بلإريع طاقات متجددة مستقبلا( في بناء و إعادة هيكلة ا

،هذا ما يجعلنا نتساءل عن الاليات  القانونية التي ينبغي توفيرها لمراقبة المال العام  المستدام
و ماهي الاليات ذا يصبح السؤال هنا من يراقب المال العام ؟ إيقاف النزيف المالي إبهدف 
التي يجب تسخيرها للقيام بذلك؟ و ماهي الإمكانيات المادية و المعنوية التي تخصص  القانونية

 لهذا الغرض؟ 
أنظمة توسيع ، 4لمحاربة الفساد شاملةتبني استراتجية  و لحل إشكالية مراقبة المال العام يجب

مكافحة ل د من الحلول الناجعة جداالذي يعقتصاد المعرفة إبالإقتصاد الوطني دماج إو رقمنة ال

                                                 
 .24اسر،النظام الريعي و بناء الديمقراطية : الثنائية المستحيلة حالة العراق،مرجع سابق ، ص صالح ي 1
مناقض للإنتاج و مقتضياته ، وبالتالي غير  نموذج  الريعيالح " التحول " لا مصطلح " الإصلاح" لان ليستخدم هذا السيناريو مصط * 2

جي التشغيلي من دون إعادة النظر في بنيتها السياسية و الاقتصادية ، و في طبيعة صلاح سياسات الدولة نحو المسار الإنتاإقادر على 

 .168العقد الاجتماعي الذي يعد مصدر داعم لشرعيتها في نظر المجتمع ، للمزيد أنظر : أنطوان زحلان و اخرون ، مرجع سابق ، ص
: فمن بالآخر بين السلطات و تطور التعددية السياسية و القبول التحول الديمقراطي نظام التلازمية بين الفصل الحقيقي مسار  يفرض  3

دون فصل حقيقي للسلطات تصبح السلطة مطلقة غير قابلة للمساءلة لهذا كثيرا ما نجد في الدول الريعية سلطة النظام الامنية تتغول على 

علام )السلطة الرابعة( لإا لطة التشريعية و القضائية و على السلطة التنفيذية ،  في معظم الاحيان السلطة التنفيذية بدورها تتغول على الس

كما أن التعددية من دون اعترف بالآخر/ الاقلية تؤدي  الى اقصاء الاقلية المعارضة من الاكثرية ، وبالتالي تتحول الديمقراطية  الى 

هذا لا داء.سياسية )دور المعارضة ( في  الرقابة على الأرتكاز على دولة القانون في غياب التعددية اللإشعبوية لا خيارات فيها ، ويعيب ا

مثل  مرادفا للمثالية اذ يصبح هو نفسه في كثير من الاحيان مسرحا للصراع ، الا أنه يبقى النظام الأ يجعل من التحول الديمقراطي 

 .189للمزيد أنظر : المرجع نفسه ، ص  ة .لتضييق الفجوة بين الحاكم و المحكوم و ما يريده المجتمع عن طريق التداول السلمي للسلط
محاربة الفساد تستوجب وضع استراتجية شاملة سياسية  و اقتصادية و إدارية و أمنية. سياسيا )الالتزام بالنظام الديمقراطي القائم على  4

الجماهيرية في دواليب الحكم و تداول السلطة عن طريق الانتخابات النزيهة و الفصل بين السلطات الثلاث و توسيع دائرة المشاركة 

جتماعية و تقليل معدلات لإالسلطة و اعتماد الشفافية و المساءلة و الرقابة و احترام حقوق الانسان ..الخ(، اقتصاديا)تحقيق العدالة ا

صرنة الإدارة..الخ(، جتماعية باشراك المجتمع المدني و ممثلي الشعب في علإالفقر(،إداريا )القضاء على المركزية في إدارة الشؤون ا

 .212-210ص ص ،2017محمد بوقابس،هل يمكن بناء الحكم الراشد في الجزائر؟ الجزائر،للمزيد أنظر : 
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في المؤسسات  إضفاء الشفافيةو التي تسمح ب الممارسات الريعية على نطاق واسعالفساد و 
نشاء مديريات إقتصادية ،ومن بين الحلول التي تساهم في مكافحة الفساد على نطاق واسع: لإا

مديرية عامة جديدة للشرطة ء نشاإقتصادي ، لإلدرك انشاء مديرية عامة جديدة لإ: عامة لكل من 
قتصادية ، و أخرى مختلطة للضرائب و الجمارك ، توسيع المفتشية العامة للمالية و جعلها لإا

حياء و التجمعات السكنية ،كما يجب لأعلى المستوى الوطني و الولائي و البلدي ثم مستوى ا
وطني بنفس التدرج ،بهذه قتصادي اللإجتماعي و الإإعطاء صلاحية المراقبة المالية للمجلس ا

الكيفية يتم القضاء على ظاهرة الاختلاسات من منبعها و يتم توظيف تلك الأموال في التنمية 
ذ لا ينحصر دور الحوكمة المالية في إرساء شفافية الموازنة العامة إ 1الوطنية لصالح الشعب .

الوطنية و توفير الشروط ستنزاف الثروة إللدولة و لكن أيضا في ضمان مكافحة الفساد و عدم 
الضرورية و الكافية لإدارة الريع بالطريقة الديمقراطية و يتم ذلك بمشاركة ممثلي الشعب و أدواته 

لشعب في ادني و إعطاء دور كبير للبرلمان ممثل الرقابية و التنفيذية ، كمشاركة المجتمع الم
تضمن شفافية الموازنة مؤشرات جيدة في حيث ،2تعزيز الشفافية عند اعداد الميزانية العامة للدولة 
نفاق العام و تحديد قنوات تحصيل الإيرادات لإالتنمية البشرية و تساعد على ترتيب أولويات ا

مع المحور  محور حاكمية المال العام  ونتقال الديمقراطي لإيتقاطع محور فعالية ا العامة ، و هنا
تكون الأرضية الصلبة لمكافحة الفساد السياسي ، فمن شأن المؤسسات الديمقراطية أن قتصاديلإا

 جتماعية .لإجتماعي تحقيقا للعدالة الإقتصادي و حتى الإو ا
 

نتقال من اقتصاد الريع نحو اقتصاد الإنتاج هي لإأما الخطوة الثانية التي تعد أهم خطوة نحو ا
الجزائر عانى من  قتصاد الريعي فيلإباعتبار أن ا :تعافي الاقتصاد من المرض الهولنديلحظة 

المرض الهولندي العديد من المظاهر السلبية التي أدت لضعف القاعدة  فقد خلفثاره العديدة أ
عتماد لإالإنتاجية و أثرت على معدلات التنافسية للقطاعات الإنتاجية المصدرة ، و أدت لزيادة ا

لريع و زيادة العرضة و الدخل من العملة الصعبة بشكل كبير على مصادر ا على إيرادات الدولة
النفط( و التي نتج عنها تقلبات و عدم تقلبات  أسعار  لمخاطر تقلبات أسعار المواد الخام )

                                                 
 .371ص المرجع نفسه،  1
 139،ص 2008عبد العظيم الحنفي،العلاقة بين نوع النظام السياسي و طريقة انفاق ايرادات النفط. المستقبل العربي، 2
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قتصاد الكلي و القطاع المالي ، بالإضافة الى تفشي الزبائنية الريعية التي قوضت لإاستقرار في ا
 1مة للنمو.أسس الحاكمية  و أضعفت القدرة على بناء المنظومة المؤسسية الداع

و تعد أيضا الأصعب لان  قتصاديلإا نتقاللإتمثل هذه الخطوة النقطة الفارقة في التحول أو ا
ي ضبط النفس أو فالسهل فهو يتمثل  بالأمرو المرض الهولندي ليس أالتصدي لنقمة الموارد 

كن ، و يكون ذلك باستخراج فقط ذلك القدر من المصادر بالشكل الذي يم2ضبط شهية السلطة 
نفاق لإستخدام العوائد لتمويل اإستثمارات تدر عوائد مجزية و بالحيلولة دون إتوظيفه في 

و        شراف لإطار المؤسسي المناسب للرقابة و الإ، يفترض هذا وجود اضخميتستهلاكي اللإا
ختلالات لإهذه الخطوة من شأنها أن تصحح ا،لضمان التنفيذ على المدى الطويل إرساء الشفافية

ضمن دورة قتصاد الكلي  لإستقرار على مستوى الإالتي أصابت القطاعات الإنتاجية و أن يعيد ا
أن تساهم في تمويل المشاريع من مكن عائدات العملية الإنتاجية ت حميدة تدعم النمو حتى

3.كمشاريع البنية التحتية و غيرها من المشاريع الأخرى 
ن ضمان تحول حقيقي مستدام نحو لأ 

نفاق تطوير لإنتاج ، بحيث تستهدف خيارات الإنتاج يتطلب قدرة تطويع الريع في خدمة الإدولة ا
 قتصاد المنتج و المشغل للمواطنين.لإا

للتنويع  مدخلا نتاجلإالقدرة على تطويع الريع في خدمة ا تمثل تطويع الريع في خدمة الانتاج:
قتصادي لإرساء قواعد للتنويع الإ ستهلاك )التضخمي(لإالتحكم في مرحلة امن خلال قتصادي لإا

ستراتيجي لإالمطلوب حسب الإمكانيات المادية و المعنوية مع التركيز على التنويع القطاعي ا
الذي يفتح بدوره فرص لتشبيك القطاعات فبينما بينها و بالتالي يعزز فرص تطويرها و نجاحها. و 

الإنتاجي التي تعد أحد الأسباب الرئيسية  قتصادلإقتصادي يكون بتقوية مقومات الإتحقيق التنويع ا
ليها باعتبارها مقومات أساسية و المتمثلة إشارة لإو يمكن اقتصادية الناجحة لإللعديد من التجارب ا
الرأس المال البشري ، الحاكمية و طبيعة مؤسسات الدولة و دور  ستثمار فيلإافي ضرورة تعزيز 

ذلك  ،4قتصاديلإقتصادية التي تدعم التنويع الإفواعل امع كل ال متسقة الدولة في تطوير سياسات
قتصاد المنتج هي عملية معقدة تشمل عدة لإقتصاد الريعي نحو الإأن التحولات البنيوية من ا

                                                 
1 Leslie Lipchitz,Beyond the curse :policies to Harness the power of Natural Resources. washington: 

international monetary fund,2011,p01. 
لان بقاء الريع مصدر دخل للدولة و حرية التصرف به يشكل تحديا من نوع مختلف لأي حكومة منتخبة و يعرضها لإغراءات احتكار  2

  علام بسطوة الريع .لإلتفاف حول المؤسسات الديمقراطية و شراء اءات و اعادة انتاج نفسها بالإالسلطة و شراء الولا
 .205،ص 194أنطوان زحلان و اخرون ، مرجع سابق ،ص  3

4 Gleb, A.Economic Diversification in Resource Rich Countries.Beyond the curse: policies to Harness 

the power of Natural Resources. washington:International Monetary Fund,2011,p58.   
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قتصادية عبر لإمراحل متعددة تتولى فيها الدولة مهمة الربط و التنسيق فيما بينها و بين الفواعل ا
قتصادي و لإقتصادي و بلورة أهداف التنويع الإقومات التنويع استغلال و التوظيف الأمثل لملإا

تعد كأرضية يجسد  التيقتصادية التنموية لإترقيتها كأولوية وطنية تجسد في السياسات و البرامج ا
بتعديل الهيكل  االمسار التنموي للمدى الطويل بدء عبرقتصادي لإمن خلالها أهداف التنويع ا

 قتصادي .لإر القطاعات الراكدة و المستهدفة للتنويع االإنتاجي و تهيئة و تطوي

نتاجي إقتصاد إبناء و قتصادي لإالتنويع االشراكة بين فواعل العملية التنموية تحقيق ضمن و ت
و  يمكن للقطاع الخاص المنتج أن يكون محرك عملية التنمية فيه من خلال مساهمته في الإنتاج 

من الضروري قبل أن يسبق عملية توسيع مجال القطاع لكن ستثمار و في تراكم رأس المال  لإا
الإنتاج أولوية العمل على خلق البيئة الملائمة التي تحكم  على الخاص المنتج بغرض التحفيز

حتكار في بيئة ظلت تعاني أزمة الحاكمية و كان لإاليات الخصخصة و توزيع عوائدها و منع ا
 1امتيازات هائلة بطرق المحاصصة بعيدا عن الشفافية .ستئثار فئة صغيرة من المتنفذين على لإل

يتقاطع دور الدولة و القطاع الخاص محوريا من خلال الشراكة المجتمعية و الحوكمة المالية هي 
حلقة الوصل بينهما ، حيث من شأن ضبط السيطرة على الثروة و حاكمية المال العام أن يساهم 

القطاع الخاص و التي ستمكنه من تركيز جهده على في دعم القاعدة الإنتاجية التي تحفز 
التنافس و الريادة بدلا من تركيزه على العلاقات الزبائنية مع أجهزة الدولة و هذا ما سيساهم في 
القضاء على الممارسات الزبونية و الحد من الفساد و إضفاء العدالة على التنافس من خلال 

و   ، هذا التراكم النوعي يفتح المجال للمنافسة إقليميا تحسين المنتج و الخدمة في القطاع الخاص
 2قتصاد الإنتاجي .لإعالميا في تصدير السلع و الخدمات و بالتالي نمو ا

 
قتصادي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن يؤدي الى اضعاف إتبني نموذج 

افية ، المساءلة و الرقابة،التي تتيح القطاع الحكومي بإرساء الطابع الديمقراطي القائم على الشف
 م أن تحتفظ الدولة بكامل حظوظهامن المه، لذا المنافسة في و بين مؤسسات القطاع الخاص 

                                                 
في دراسة أعدها البنك متيازات الى المنافسة لإنتقال من نظام الإقتصادية للإشارة الى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإهنا تجدرا 1

توصلت الدراسة الإمبريقية الى أن القطاع الخاص في الخاص" ،  متيازات الى المنافسة حول القطاعبعنوان " من الإ 2008الدولي سنة 

قتصاد انتاجي قائم لإلم ينجح في تحويل اقتصاد دول هاته المناطق  دول الشرق الاوسط و شمال افريقيافي الجزائر مثل العديد من الدول 

 Banque Mondiale,Des priviléges à la concurrence. Rapport sur le: بل دخل نفسه دائرة الريعصادي قتعلى التنويع الإ

développement dans la région MENA,2011,p02 .، المنتفع من سياسات سابقة و  –ذلك أن القطاع الخاص المسيطر

في أن  اختلالات قائمة لا يشكل قوة ضاغطة باتجاه التغيير ، و انما قوة تدافع عن الوضع القائم ، اذا الدور المأمول من القطاع الخاص

، و هذا ليس مستغربا في حالة زواج الإمارة و التجارة )بتعبير ابن خلدون( الذي كون قطاع رجاه المزيد من المنافسة لم يتبلويدفع بات

   .207أنظر : أنطوان زحلان،مرجع سابق، ص خاص زبائني يعتاش من الريع.
 .209، ص 208المرجع نفسه، ص 2
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 في قيادة التنمية و فعال قتصادي واضحلإكراعي للتنمية لكن الأهم من ذلك أن يكون دور الدولة ا
للمقاربة الريعية  لعودةمن اصن الدولة تح بطريقةيتغير بحسب مقتضيات التنمية و  بمرونة بحيث

و الزبونية  لتكسب من الريع و الممارسات الريعية ل المقاربة التنموية فتسعىقبال على لإابدلا من 
و الهيئات  ة الجمارك و مصالح تحصيل الضرائب، لذا تحتاج المؤسسات الحكومية مثل إدار 1

لى محاكم إحتكارية ، و لإمنع الممارسات استثمار أجهزة لحماية المنافسة و لإالمسؤولة عن ا
تجارية و بتظافر هذه الجهود تنشأ بيئة استثمارية شفافة تعمل على تنفيذ سياسات من شانها أن 
تكون تحفيزية للقطاع الخاص تعتمد على الوضوح و الصرامة و الصدقية ، تحرر المبادرة الحرة 

نتاجية خاصة لدى أصحاب المشاريع المتوسطة بتكار و تحديث الإلإستثمار و الإو تطلق العنان ل
 2قتصادية.لإق التنمية ايتحقلو الصغيرة التي تعد أحد المشاريع الواعدة 

تعد هذه الضوابط و الشروط أولى وأهم الخطوات التي تساهم في تفعيل الدور التنموي والإنتقال 
 قتصاديلإنموذج انحو ال قتصادي الريعيلإمن النموذج ا  السلس في عملية التحول الإقتصادي

التنفيذ تلعب فيه الشراكة المجتمعية دورا  علىة و الرقابة مبني على الشفافيال تنافسيالنتاجي لإا
 ستقرار لإا و لأمن الإقتصاديل امن خلال تطوير الشراكة بين فواعل التنمية تحقيق أساسيا

 الإجتماعي.

 خاتمة :
ت أسعار النفط و الإرتباط بالأسواق الخارجية و التي يتأثر الإقتصاد الريعي النفطي جراء تقلبا

 منلأبالتالي على االتنمية و النمو الإقتصادي و  تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني و على وتيرة
تفكيك و أكثر من أي وقت مضى يستوجب جتماعي و عليه فاليوم لإستقرار الإو ا  قتصاديلإا
و           تخلص من التبعية للريع و من اقتصاد ريعي الذي يعني ال في الجزائر نموذج الريعيلا

رادة السياسية باعتبارها أحد أهم الضوابط والشروط التي لإا يتطلب توفر و هذا ما  ممارسات ريعية
مر في تفعيل الرقابة دورها المست بفعل و تضمن فعلية التجسيد وفعالية الإنتقال من النمط الريعي

 .و الشفافية

                                                 
 .209المرجع نفسه،  1
من المجتمعي في الجزائر : من ثقافة الريع الى ثقافة الإنتاج لتحقيق التنمية ، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني ، لأش ،اسفيان طبو 2

 .837، ص 2021، العدد الأول ، جانفي 06جامعة باتنة ، المجلد  
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و الحد من عدم استنزاف الثروة الوطنية  مكافحة الفساد ول كألية الإقتصاد الوطني نةتوسيع رقم
، و تطبيق معايير  إضفاء الشفافية والقضاء على البيروقراطيةبعلى نطاق  الممارسات الريعية

 رشادة تخصيص وتوزيع الموارد بهدف التوظيف الأمثل لعوائد الريع و تطويعها في خدمة الإنتاج.

و ثروات الدولة، فإمتلاك منظومة  تكم الراشد في إدارة مؤسسامع تطبيق آليات الح ي تواز بال
 .مؤسسية للحكم الراشد يعد ضمان لرشادة النسق الإقتصادي

جتماعية خاصة المنظومة التعليمية كونها تمثل أهم وسائل لإاالعمل على رفع كفاءة القطاعات 
 ستثمار في رأس المال البشري.لإا

زمة بشكل مؤقت للتخفيف من لأالسياسات الترقيعية الظرفية الهادفة الى علاج ا بتعاد عنلإا
ستراتجية  لإا ، والتوجه نحو الحلول الفعليةو الهادفة لشراء السلم الاجتماعي عيجتمالإالضغط ا

 .جتماعيةلإتحقيقا للعدالة ا جتماعيةلإبهدف رفع مستوى الخدمات و الحماية ا ذات المدى البعيد

من سيطرة الريع ليس على مستوى الإقتصاد فحسب بل على جميع المستويات و لعل  التحرر
    وذلك بترسيخ ثقافة العمل Rent Seekingأهمها الذهنية الريعية أو ثقافة البحث عن الريع 

       وثقافة الإستثمار بدل ثقافة الريع بهدف إمتصاص البطالة و تطوير الإقتصاد و الإنتاج 
 الوطني .

 
القطاع الضريبي حيث يعتبر مصدرا لتنويع  إصلاحك يرادات المالية خارج الريع ،لإنويع ات

الإيرادات المالية خارج الريع ، و ذلك من خلال إعادة الإعتبار لنظام ضريبي عادل يكون ممولا 
 رئيسيا للدولة و يحقق العدالة بين مختلف فئات و مكونات المجتمع .

قتصادي القائم لإا نموذجنجاح الإين الدولة والقطاع الخاص لتفعيل و العمل على توحيد الجهود ب
 الإقتصاد الإنتاجي التنافسي. نحوى التنويع الإقتصادي للإنتقال عل
 

تشجيع و تحفيز القطاع الخاص الناشئ و المهمش عمال بهدف لأتطبيق معايير جودة مناخ ا
عات الناشئة و تطويرها لخدمة الإقتصاد و تقوية الصنا ء الطابع التنافسي بدل الإحتكاري بإرسا

 منتج فالصناعة هي محرك التنمية .ال
ضرورة تفعيل الروابط بين الدولة والقطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني لتدعيم التنويع 

 المنتج. قتصادلإالإقتصادي و ا
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